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لاتفاقية الدولية للقضاء علىا
 جميع أشكال التمييز العنصري

  لجنة القضاء على التمييز العنصري
  الدورة الثمانون

  ٢٠١٢مارس / آذار٩ -فبراير / شباط١٣

   من الاتفاقية٩النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة     

  حظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصريالملا    

  الكويت    
 ، المعقـودتين  )٢١٣٤ و CERD/C/SR.2133 (٢١٣٤ و ٢١٣٣نظرت اللجنة في جلستيها       -١
، في التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين المقدمة          ٢٠١٢فبراير  / شباط ١٧ و ١٦ في

 ٢١٤٧اعتمدت اللجنة، في جلـستيها      و). CERD/C/KWT/15-20(من الكويت في وثيقة واحدة      
، ٢٠١٢فبرايـر   / شـباط  ٢٨ و ٢٧، المعقودتين في    )٢١٤٨ و CERD/C/SR.2147 (٢١٤٨و

  .الملاحظات الختامية التالية

  مقدمة  -ألف  
ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقاريرها الدورية الموحدة من الخامس عشر إلى              -٢

دوري الموحد لا يتماشى تماماً مع جميع عناصر المبادئ         غير أنها تلاحظ أن التقرير ال     . العشرين
وتعرب عن أسفها للتأخر في تقديم التقرير، الذي        . التوجيهية للجنة فيما يخص تقديم التقارير     

  .منع اللجنة من إجراء تحليل مستمر لتنفيذ الاتفاقية خلال أكثر من عقد من الزمن
الوفد المتعدد القطاعات وتعـرب عـن       وترحب اللجنة بالحوار المفتوح والبناء مع         -٣

  .تقديرها للعرض الشفوي والردود المفصلة المقدمة من الوفد خلال النظر في التقرير
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  الجوانب الإيجابية  -باء  
ترحب اللجنة بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة الطرف لتنقيح تشريعاتها من أجل              -٤

 الاتفاقية، مثل تعـديل قـانون الانتخابـات         كفالة مزيد من الحماية لحقوق الإنسان وإنفاذ      
، الذي منح المرأة الكويتية كامل      ٢٠٠٥ لعام   ١٧ بواسطة القانون رقم     ١٩٦٢ لعام   ٣٥ رقم

  .حقوقها في الانتخاب والترشح للانتخابات
وتلاحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف، منذ النظر في تقريريها الدوريين الثالث عشر               -٥

  :نضمت إلى صكوك من قبيل الصكوك الدولية أو الإقليمية التالية أو صدقت عليهاوالرابع عشر، ا
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغـاء            )أ(  

  ؛)٢٠٠٤أغسطس / آب٢٦(الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية 
المتعلق بإشراك الأطفـال في     البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل        )ب(  

  ؛)٢٠٠٤أغسطس / آب٢٦(التراعات المسلحة 
بشأن حظر أسوأ أشكال    ) ١٩٩٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ج(  

  ؛)٢٠٠٠أغسطس / آب١٥(عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها 
  ؛)٢٠٠٦مايو / أيار١٢ (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  )د(  
بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفـال، وقمعـه            )ه(  

 ٢٠٠٠والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة،              
  ؛)٢٠٠٦مايو / أيار١٢) (بروتوكول باليرمو(

ريق البر والبحر والجو، المكمِّل     بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن ط       )و(  
  ).٢٠٠٦مايو / أيار١٢) (٢٠٠٠(لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

وترحب اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية             -٦
  :تفاقية، بوسائل منها ما يليمن أجل كفالة مزيد من الحماية لحقوق الإنسان وتنفيذ الا

 ٢٠٠٧ لعام   ١٦٦إصدار مرسوم وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل رقم           )أ(  
  بشأن حظر مصادرة وثائق سفر العمال في القطاع الخاص؛

 ٢٠١٠نوفمبر  /إنشاء المكتب المركزي للمقيمين غير القانونيين في تشرين الثاني          )ب(  
  ؛)شخاص عديمو الجنسيةالأ(بهدف تسوية قضية البدون 

 ١٠٤إنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان بموجب قرار وزارة العدل رقـم              )ج(  
، وعلى الخصوص لجنة التواصل الدولي التابعة لها المكلفة بإعداد التقارير الدورية            ٢٠٠٨ لعام

  لهيئات معاهدات حقوق الإنسان؛
معنية بحقوق الإنسان لديها      بإنشاء لجنة  ٢٠٠١قيام وزارة الداخلية في عام        )د(  

  .صلاحية تلقي الشكاوى الفردية
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  الشواغل والتوصيات  -جيم  
تعرب اللجنة عن أسفها لأن التقرير الدوري للدولة الطرف لا يتضمن إحـصاءات               -٧

  .فيما يتعلق بالتشكيلة الإثنية للأشخاص الذين يعيشون في إقليمها
هيـة المنقحـة لتقـديم التقـارير         من مبادئها التوجي   ١٢ إلى   ١٠ للفقرات   وفقاً  

)CERD/C/2007/1(           توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمع من التعدادات والدراسـات ،
الاستقصائية الوطنية التي تشمل البعد الإثني والعِرقي القائم على التعريف الذاتي للهويـة             

راتها الاقتصادية   بشأن التركيبة الإثنية لسكانها، ومؤش     شاملةبيانات إحصائية موثوقاً بها و    
والاجتماعية المفصلة حسب الانتماء الإثني، بما فيها تلك المتعلقة بالمهاجرين، ونشر هذه             
البيانات لتمكين اللجنة من إجراء تقييم أفضل لحالة التمتع بالحقوق التي تـنص عليهـا               

لمفصلة  الدولة الطرف أن تزودها بهذه البيانات ا       لىوتطلب اللجنة إ  . الاتفاقية في الكويت  
  .في تقريرها المقبل

يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الوطنية لا تتضمن تعريفاً للتمييـز العنـصري               -٨
 من الاتفاقية، كما لا تتضمن قاعدة عامة لحظر التمييز العنصري وفقاً            ١مطابقاً تماماً للمادة    

  ).١المادة (للاتفاقية 
 لتتضمن تعريفاً للتمييز العنصري      اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها     توصي  

  . من الاتفاقية١مطابقاً تماماً للمادة 
تحيط اللجنة علماً بإيضاح الوفد أن الاتفاقية اعتُمدت بموجب مرسوم ملكي كجزء              -٩

من النظام القانوني الكويتي ونُشرت باللغة العربية في الجريدة الرسمية، ولكن القلق يـساورها              
  ).٢ و١المادتان (ق فعلاً في المحاكم والقوانين الإدارية إزاء ما إذا كانت تُطب

 اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها في تقريرها الدوري المقبل أمثلـة              تطلب  
  .عن تطبيق الاتفاقية في المحاكم والقوانين الإدارية

تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت، بموجب مرسوم وزاري، لجنة خاصة لإقامة   -١٠
مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمبادئ             

  ).٢المادة (باريس، ولكن القلق يساورها لأن هذه المؤسسة لم تر النور حتى تاريخه 
بشأن إنـشاء مؤسـسات     ) ١٩٩٣(١٧للجنة إلى توصيتها العامة رقم       تشير ا  إذ  

نها توصي الدولة الطرف بأن تنشئ على الفـور مؤسـسة           وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، فإ    
  .وطنية مستقلة لحقوق الإنسان من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمبادئ باريس

 بـشأن   ١٩٥٤يساور اللجنة القلق إزاء عدم انضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية عام              -١١
 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية      ١٩٦١ وإلى اتفاقية عام       وضع الأشخاص عديمي الجنسية   

  ).٢المادة (
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 بشأن  ١٩٥٤ اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام             تدعو  
  . بشأن خفض حالات انعدام الجنسية١٩٦١ واتفاقية عام   وضع الأشخاص عديمي الجنسية

لقلق يساورها إزاء عدم إدخال     إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة، فإن ا          -١٢
 من الاتفاقية، وعدم وجـود      ٤تعديلات على قانون العقوبات ليستجيب تماماً لأحكام المادة         

تشريعات محددة تحظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهيـة العنـصرية،              
ظر المنظمات  تح الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وعدم وجود تشريعات     لىوالتحريض ع 

  )).ب( و)أ(٤المادة (العنصرية 
بشأن التـشريع المتعلـق     ) ١٩٨٥(٧للجنة إلى توصيتيها العامة رقم       تشير ا  إذ  

، فإنها تكرر التأكيـد     ٤بشأن المادة   ) ١٩٩٣(١٥ضاء على التمييز العنصري ورقم      بالق
يعات محـددة  على توصيتها للدولة الطرف بأن تنقح قانون العقوبات لاعتماد وتنفيذ تشر     

 التي تحظر نشر الأفكار القائمـة علـى التفـوق           قية من الاتفا  ٤تستجيب تماماً للمادة    
العنصري أو الكراهية العنصرية، والتحريض على الكراهية العنصرية والتمييز العنصري،          

  .وتحظر المنظمات العنصرية
ريب المهاجرين قُدّم   تحيط اللجنة علماً بأن مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر وته           -١٣

إلى الجمعية الوطنية، ولكن القلق يساورها إزاء عدم وجود أي تعريف للاتجار بالبشر وعدم              
  ).٦ و٢المادتان (اعتماد مشروع القانون الذي يجرمه حتى تاريخه 

 اللجنة الدولة الطرف بأن تعرّف وتجرّم الاتجار بالبشر وتعتمد على الفور            توصي  
  .تجار بالبشر وتهريب المهاجرين وفقاً للمعايير الدوليةتشريعات لمكافحة الا

يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود أي تعديل حتى تاريخه لقانون الخدمـة المدنيـة            -١٤
المتعلق بحظر تمييز الموظفين في جميع الهيئات الإدارية للدولـة          ) ١٩٧٩ لعام   ١٥القانون رقم   (

دارة العامة على أساس الجـنس والأصـل واللغـة    بين مقدمي الطلبات على الوظائف في الإ 
  ). ٤ و٢ تانالماد(والدين 

 اللجنة بالاعتماد الفوري لمشروع القانون المعدل لقانون الخدمة المدنيـة           توصي  
لحظر التمييز في العمل في الإدارة العامة علـى أسـاس           ) ١٩٧٩ لعام   ١٥القانون رقم   (

  .الجنس والأصل واللغة والدين
لجنة القلق لأن القيود المتعلقة بإنشاء أماكن العبادة والوصول إليها قد تسفر            يساور ال   -١٥

  ). ٥المادة (عن تمييز عنصري غير مباشر على أساس الانتماء الإثني، لا سيما بين غير المواطنين 
 اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تمتع جميع الأشخاص في إقليمها بالحق في             توصي  

 وفي الوصول إليها والتعامل مع أي حالة من حالات التقييد وفقـاً             إنشاء أماكن عبادتهم  
للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المعاهدات التي انضمت إليها أو صدقت عليهـا       

  .الدولة الطرف



CERD/C/KWT/CO/15-20 

5 GE.12-41654 

يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريعات محددة للعمل تكفل حمايـة العمـال                -١٦
ويـساورها القلـق لأن     . من حقوقهم وفقاً للمعايير الدوليـة     الأجانب وخدم المنازل وتض   

 المنظم للعمل في ٢٠١٠ لعام ٦التعديلات التي أُجريت على قانون العمل، بما فيه القانون رقم   
 خدم المنازل، الذين هم أساساً أشخاص أجانب أو ينحدرون من           تشملالقطاع الخاص، لا    

ويساورها القلق أيـضاً لأن مرسـوم       . شاملاًأصل أجنبي، ولا تنظم ظروف عملهم تنظيماً        
 بشأن حظر مصادرة وثائق     ٢٠٠٧ لعام   ١٦٦وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل رقم       
  .)٦ و٥ و٢المواد ( المنازل دمسفر العمال في القطاع الخاص لا ينطبق على خ

بشأن التنفيذ غير التمييزي للحقوق     ) ١٩٩٦(٢٠ ضوء توصيتها العامة رقم      في  
الحريات، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات عمل محـددة تكفـل حمايـة           و

العمال الأجانب وخدم المنازل وتضمن حقوقهم وفقاً للمعايير الدولية، بما فيها اتفاقيـات        
وتوصي أيضاً الدولة الطرف بتعـديل      .  طرفاً فيها  لكويتمنظمة العمل الدولية التي تُعد ا     

 الخاص بحيث يشمل خدم المنازل وينظم ظروف عملـهم تنظيمـاً            القانون المنظم للقطاع  
 ١٦٦ وتوصي اللجنة بتعديل مرسوم وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل رقم         . شاملاً
 بشأن حظر مصادرة وثائق سفر العمال في القطاع الخاص لينطبق على خدم             ٢٠٠٧ لعام

تفاقية منظمـة العمـل الدوليـة       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على ا      . المنازل
  .بشأن العمل اللائق لخدم المنازل) ٢٠١١(١٨٩ رقم
، الذين عاش بعضهم    )الأشخاص عديمو الجنسية  (يساور اللجنة القلق إزاء حالة البدون         -١٧

في الكويت وقتاً طويلاً، ولديهم حق قوي في المطالبة بالجنسية، كما أن لديهم صـلة حقيقيـة    
أدوا أو يؤدون الخدمة في الشرطة والجيش وغيرهما من مؤسـسات الدولـة،             وفعلية بالدولة أو    

ولاحظت .  حالة الأطفال المولودين في الكويت لأشخاص أجانب وعديمي الجنسية       ءوكذلك إزا 
اللجنة أن خريطة طريق رُسمت وأن المكتب المركزي للمقيمين غير القانونيين سـيقدم قـائمتي               

كن القلق يساورها إزاء انخفاض معدل حـالات التجـنس          مرشحين للتجنس إلى الحكومة، ول    
ويساور اللجنة  .  غير المسجلين الذين لا يملكون بطاقات أمنية       ونوعلى الخصوص إزاء حالة البد    

القلق أيضاً لأن البدون لا يتمتعون جميعهم ببعض حقوق الإنسان الأساسـية مثـل الحـق في                 
 الخدمات الاجتماعيـة الملائمـة والتعلـيم        الحصول على الوثائق المدنية، وكذلك الوصول إلى      

ويساورها القلق أيضاً لأنهم لا يستطيعون دائمـاً        . عملوالسكن والملكية وتسجيل الأعمال وال    
  ).٦ و٥ و٢المواد (العودة إلى الكويت، مما يشكل انتهاكاً للحق في حرية التنقل 

بشأن التمييز ضد غـير المـواطنين،       ) ٢٠٠٤(٣٠ ضوء توصيتها العامة رقم      في  
توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ خريطة الطريق القائمة وتوفير تسوية عادلة وإنسانية            

وينبغي للجنة المشتركة لمنح الجنسية الكويتية      . وشاملة لحالة البدون، مع احترام كرامتهم     
يت وقتـاً طـويلاً،     أن تنظر في تجنيس البدون، لا سيما الأشخاص الذين عاشوا في الكو           

الذين يمكنهم إثبات صلة حقيقية وفعلية بالدولة، أو أدوا أو يؤدون الخدمة في الشرطة               أو
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والجيش وغيرهما من مؤسسات الدولة، وكذلك الأطفال المولودون في الكويت لأشخاص           
 في تقديم رخص الإقامة والوضع      ظروينبغي للدولة الطرف أن تن    . أجانب وعدمي الجنسية  

وني المؤقت إلى غير المواطنين، بمن فيهم البدون غير المسجلين الذين لا يملكون بطاقات القان
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدر وثـائق مدنيـة إلى جميـع الأشـخاص               . أمنية

 والتعلـيم   ئمةالموجودين في إقليمها وتسمح بوصول البدون إلى الخدمات الاجتماعية الملا         
وتوصي الدولة الطرف بكفالة تمتع البدون      .  الأعمال والعمل  والسكن والملكية وتسجيل  

  .بالحق في حرية التنقل وقدرتهم على العودة إلى الكويت
يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الحالية لا تسمح للمرأة الكويتية التي تتزوج بأجنبي               -١٨

  .)٥ و٢المادتان  (يتيبنقل جنسيتها إلى أبنائها وزوجها على قدم المساواة مع الرجل الكو
بـشأن أبعـاد التمييـز      ) ٢٠٠٠(٢٥ تشير اللجنة إلى توصياتها العامة رقم        إذ  

، )٢٠٠٤(٣٠بشأن النسب ورقم    ) ٢٠٠٢(٢٩العنصري المتعلقة بنوع الجنس، ورقم      
فإنها توصي الدولة الطرف بإجراء تعديلات على قانون الجنسية لتسمح للمرأة الكويتيـة             

  . وزوجها على قدم المساواة مع الرجل الكويتيهال جنسيتها إلى أبنائالمتزوجة بأجنبي بنق
ويـساورها  . يساور اللجنة القلق لأن نظام الكفالة الحالي لخدم المنازل ما زال يُطبّـق              -١٩

القلق بوجه خاص إزاء عدم وجود ضمانات لحماية خدم المنازل قانونياً في إطار هـذا النظـام         
في من المساءلة والمسؤولية القانونية لأصحاب العمل ووكالات        وكذلك إزاء عدم وجود ما يك     

ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن خدم المنازل المتنازعين مع أصحاب عملـهم غالبـاً              . التوظيف
  ). ٦ و٥ و٢المواد (يُرحّلون بقرار إداري، دون أمر من المحكمة أو إمكانية الطعن  ما

ام الكفالة والاستعاضة عنه برخص إقامـة        اللجنة الدولة الطرف بإلغاء نظ     توصي  
وتوصي أيضاً الدولة . لخدم المنازل تصدرها وتشرف عليها الحكومة، وفقاً للمعايير الدولية
 / كـانون الأول   ٢٣الطرف بزيادة تعديل قانون العمل في القطـاع الخـاص المـؤرخ             

لخـاص   توظيف العمال وعملهم في القطـاع ا       م وإنشاء هيئة عامة تنظ    ٢٠٠٩ ديسمبر
وتكفل تنفيذ ضمانات لحماية خدم المنازل والمساءلة والمسؤولية القانونية لأصحاب العمل           

وينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في نظـام حـالات الترحيـل    . ووكالات التوظيف 
  . إمكانية الطعنعالإداري لخدم المنازل وتحيل هذه القضايا إلى المحاكم القانونية، م

 القلق لأن اللاجئين الذين تعترف بهم مفوضية الأمم المتحدة لـشؤون            يساور اللجنة   -٢٠
اللاجئين وطالبي اللجوء غير القادرين على تنظيم وضعهم وفقاً للإطار القانوني الحالي المنظم             

ويساورها القلق أيضاً   . لعمل الأجانب ونظام الكفالة ما زالوا من دون إقامة قانونية في البلد           
ة أعادت الغرامات المفروضة يومياً على اللاجئين الذين يمكثون في الكويت            وزارة الداخلي  نلأ

لأن اللاجئين المعترف بهم في إطـار ولايـة         اً  ويساور اللجنة القلق أيض   . بصورة غير قانونية  
المفوضية لا يمكنهم الاستفادة من الحقوق الأساسية، بما فيها الخدمات الـصحية والتعلـيم              

  ). ٧ و٥المادتان ( عدم تمتعهم بوضع قانوني  اللاجئين بسببلللأطفا
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 من الاتفاقية المتعلقة    ٥المادة  بشأن  ) ١٩٩٦(٢٢ ضوء توصيتيها العامتين رقم      في  
، توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم الإقامـة        )٢٠٠٤(٣٠باللاجئين والمشردين ورقم    

اللجوء وفقـاً للإطـار     القانونية في البلد إلى اللاجئين الذين تعترف بهم المفوضية وطالبي           
وتوصي أيضاً وزارة الداخلية بإلغاء الغرامـات اليوميـة         . القانوني المنظم لعمل الأجانب   

المفروضة على اللاجئين الذين يمكثون في الكويت بصورة غير قانونية كبادرة دعم تجاههم             
في إطار  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم وضع اللاجئين المعترف بهم          . وتجاه المفوضية 

 من الحقوق الأساسية، بما فيها الخدمات الـصحية         فادةولاية المفوضية بحيث يمكنهم الاست    
  .والتعليم للأطفال اللاجئين

يساور اللجنة القلق لأن أطفال البدون ليسوا مشمولين جميعهم بالتعليم الابتـدائي              -٢١
  ). ٥المادة (الإلزامي المجاني، بما في ذلك الصندوق الخيري 

 اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ التعليم الابتدائي الإلزامي على جميع الأطفال           صيتو  
  .في إقليمها وإتاحة التعليم الثانوي وجعله في المتناول إلى أقصى حد ممكن

يساور اللجنة القلق لأن العمال الأجانب، وبخاصة خدم المنازل، ليسوا على علـم               -٢٢
لكويتي ولا بالجهة التي يمكنـهم التوجـه إليهـا إذا           بحقوقهم ومسؤولياتهم بموجب القانون ا    

  ).٥المادة (احتاجوا إلى المساعدة 
 اللجنة الدولة الطرف بتقديم المعلومات إلى جميع الأجانب، بمن فيهم خدم            توصي  

المنازل، بشأن حقوقهم ومسؤولياتهم بموجب القانون الكويتي وبشأن الجهة التي يمكنـهم            
  .ا إلى المساعدة، وذلك باللغات التي يفهمونهاالتوجه إليها إذا احتاجو

يساور اللجنة القلق إزاء التجاوزات التي يعاني منها بعض خدم المنازل علـى يـد                 -٢٣
ويساورها القلق بوجه خاص إزاء نوع ومدى التجـاوزات الـتي           . الشرطة وموظفي الهجرة  

القلق إزاء حالة خدم    ويساور اللجنة   . يتعرض لها بعض خدم المنازل على يد أصحاب عملهم        
 تعسفية لا يمكن تحملها ولا يمكنهم تغيير أصحاب عملـهم           أوضاعالمنازل الذين يعيشون في     
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم توفر سبل انتصاف قانونيـة           . إلا بعد مرور ثلاثة أعوام    

  ).٧ و٦ و٥ و٢المواد (للضحايا، بما فيها الوصول إلى العدالة والتعويض والجبر 
 اللجنة بالتحقيق مع مرتكبي التجاوزات في حق خدم المنازل ومقاضـاتهم            توصي  

ومعاقبتهم وبتعويض الضحايا ومنحهم جميع سبل الانتصاف التي تنص عليها الاتفاقيـة،            
بشأن تدريب ) ١٩٩٣(١٣وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم        . فيها جبر الضرر   بما

 في مجال حماية حقوق الإنسان، فإنها توصي أيضاً بتـوفير           نينلقواالموظفين المكلفين بإنفاذ ا   
تدريب جيد في مجال حقوق الإنسان لقضاة التحقيق، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين،            

وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولـة الطـرف     . وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية    
 أو حامٍ لخدم المنازل وتمكين هذه الآلية من ازلالمنبإنشاء آلية للرصد مثل أمين مظالم لخدم       
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وتدعو الدولة الطرف   . تلقي الشكاوى من خدم المنازل وتوفير الحماية لهم وإنفاذ القانون         
إلى النظر في تعديل القانون الذي لا يسمح لخدم المنازل بمغادرة أصحاب عملهم إلا بعد               

وإذ تـشير  .  في الحالات التعسفيةملهكن تحمرور ثلاثة أعوام من الخدمة، وهو قانون لا يم 
 من الاتفاقية، فإنها توصـي      ٦بشأن المادة   ) ٢٠٠٠(٢٦اللجنة إلى توصيتها العامة رقم      

الدولة الطرف بكفالة إمكانية استفادة الضحايا من سبل انتصاف قانونيـة، بمـا فيهـا               
  .الوصول إلى العدالة والتعويض والجبر

ها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإنها تـشجع           إذ تضع اللجنة في اعتبار      -٢٤
تصدق  الدولة الطرف على النظر في التصديق على تلك المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم

عليها بعد، لا سيما المعاهدات التي تؤثر أحكامها تأثيراً مباشراً في موضوع التمييز العنـصري،               
  .١٩٩٠ية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام مثل الاتفاقية الدولية لحما

بشأن متابعة مؤتمر اسـتعراض نتـائج       ) ٢٠٠٩ (٣٣وفي ضوء توصيتها العامة رقم        -٢٥
ديربان، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر             

ري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعـصب في          العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنص    
، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربـان، المعقـود في             ٢٠٠١سبتمبر  /أيلول

وتطلب اللجنة  .  عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي       ٢٠٠٩أبريل  /جنيف في نيسان  
المقبل معلومات محددة عن خطـط الأعمـال        إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري         

  .وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور وتوسع حوارها مع منظمات المجتمع المدني       -٢٦

نصري، فيما يتعلق بإعداد العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما مكافحة التمييز الع        
  .التقرير الدوري المقبل

 من ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة   -٢٧
 في الاجتماع الرابع عـشر      ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ١٥ من الاتفاقية، واعتُمدت في      ٨ المادة

وفي هـذا   . ٤٧/١١١عية العامة في قرارهـا      للدول الأطراف في الاتفاقية، وحظيت بدعم الجم      
، التي حثت فيها ٦٥/٢٠٠ و٦٣/٢٤٣ و٦١/١٤٨ اللجنة قرارات الجمعية العامة كرالصدد، تذ

الجمعية الدول الأطراف بقوة على التعجيل بإجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقيـة             
  .وجه السرعة بموافقتها على التعديلالمتعلق بتمويل اللجنة وإخطار الأمين العام كتابة وعلى 

 من الاتفاقية   ١٤وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى إصدار إعلان بموجب المادة             -٢٨
  .فيما يتعلق بالبلاغات الفردية

وتوصي اللجنة بأن تُتاح تقارير الدولة الطرف بسهولة وتوضع في متناول الجمهور              -٢٩
للجنة المتعلقة بهذه التقارير أيضاً باللغة الرسمية وغيرهـا  وقت تقديمها، وبأن تُنشر ملاحظات ا 

  .من اللغات المنتشرة الاستعمال، حسب الاقتضاء
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وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم وثيقة أساسية، فإنها تـشجعها علـى                 -٣٠
دات الدولية  تقديم وثيقة أساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاه          

لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، بالصيغة التي اعتمـدها             
 / الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران           جتماعالا

  ). ، الفصل الأولHRI/GEN.2/Rev.6 (٢٠٠٦يونيه 
 من نظامها الداخلي المعـدل،     ٦٥ من الاتفاقية والمادة     ٩ من المادة    ١وعملاً بالفقرة     -٣١

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات               
  . أعلاه٢٣ و١٤ و١٣الختامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 

رف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها      وترغب اللجنة أيضاً في توجيه انتباه الدولة الط         -٣٢
، وتطلب إلى الدولة الطـرف أن تقـدم في          ٢١ و ١٨ و ١٧التوصيات الواردة في الفقرات     

  .تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات
 والعشرين والرابـع    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريريها الدوريين الحادي         -٣٣

، مع مراعاة المبادئ التوجيهية     ٢٠١٦يناير  / كانون الثاني  ٤والعشرين في وثيقة واحدة بحلول      
، )CERD/C/2007/1(المحددة لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والـسبعين            

جنـة أيـضاً الدولـة      وتحـث الل  .  جميع النقاط التي تثيرها هذه الملاحظات الختامية       الجةومع
 صـفحة  ٨٠ إلى ٦٠ و صفحة للتقارير الخاصة بالمعاهـدات    ٤٠على مراعاة حدود     الطرف

انظر المبادئ التوجيهية المنـسقة لتقـديم التقـارير الـواردة في            (للوثيقة الأساسية المشتركة    
  ).١٩، الفصل الأول، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6 الوثيقة

        


